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»التشريعية« تبحث »تعيين القياديين« من الناحية الدستورية وتحيله إلى »المالية«

وبشــأن رســالة لجنــة الداخلية 
موضــوع  بتأجيــل  والدفــاع 
الانتخابــات حتى تصــدر أحكام 
المحكمة الدستورية، فهذا غير مبرر، 
الأمر منظور أمام القضاء، ولكن أنت 
ذهبت في الوقت الخطأ لأن القضية 
منظورة أمامهم، ولكن دراسة الأمر 
لا يمنعهــا الطعون، وليس هناك 
رابط بين اعتذار القضاء وبين تأجيل 
القانون وبالتالي على اللجنة أن 
تســتعجل في إنجاز التقرير، إلا 
اذا كان هــذا الســبب أخذ كحجة 
القانــون. وبالنســبة  لتعطيــل 
لموضــوع القياديــن فيجب إنهاء 
الأمر بين اللجنتين ومن ثم الرجوع 
الى المجلس، لكن الرجوع في قرار 

المجلس غير مقبول.
٭ وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء الشــيخ محمد العبدالله: 
نواسي أسرة الشمالي على فقدان 
الفقيــد خالد الشــمالي الذي كانا 
إنسان مخلصا في عمله وحياته 
وقدم أغلى ما لديه من أجل عمله.
٭ مرزوق الغانم: نســأل الله أن 

يتغمده بواسع رحمته.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس 
على إعادة النظر في قرار المجلس 

٭ محمد الــدلال: هناك لبس عند 
الأخت صفــاء، فهناك اختصاص 
أحيــل لبحــث كل الاقتراحــات 
دســتورية أو صياغــة، ولكــن 
الموضوع يتعلق بالجانب القيادي 
في الوزارة وأأمل أن يُحترم قرار 

المجلس السابق.
٭ مرزوق الغانم: اللجنة التشريعية 
تدرس الموضوع دستوريا وقانونيا 
ومن الناحية الموضوعية فيما عدا 
الجانب المالي ويذهب الى اللجنة 
المالية لتدرس الجانب المالي وبذلك 

يتحقق كل ما تريدونه.
٭ محمد الدلال: تقريران يقدمان الى 
المجلس كيف؟! سنبحث الموضوع 
بكل تفاصيله عدا الجانب المالي، 
وأخشى أن تنسف اللجنة المالية 

كل تقريرنا.
٭ مرزوق الغــانم: حتى لا يكون 
هناك تعثــر تدرس التشــريعية 
الموضوع وترفعه الى اللجنة المالية 
لتدرس الموضوع من الجانب المالي 
ويرفع التقرير مشتملا على الرأيين.
٭ خلف دميثيــر: دائما الأولوية 
في الحديث لرئيس اللجنة المالية، 
ينتهــي الامــر مــن الدســتورية 
والصياغة ومن ثم يأتي لنا لندرس 

بشــأن مرســوم 15 لســنة 1979 
بشأن الخدمة المدنية فيما يتعلق 

بموضوع القياديين؟
٭ محمد الدلال: أمر مؤســف جدا 
أن بعض اللجان لا تحترم قرارات 
المجلس، فالمجلس ناقشــها وكان 
النقاش على من هي اللجنة المعنية 
وتم الاتفاق علــى أن تكون هناك 
لجنة مشتركة واللجنة المالية لم 
تتفاعل مع قرارات المجلس يفترض 

أن يكون هناك التزام بها.
اجتمعنا اجتماعين وباق اجتماع 
واحد. ووفق المادة 43 القانون المقدم 
يتعلق باختصاصات كل الوزارات 
ومرســوم الخدمة موجــود لدينا 
وعندنا 7 قوانين متعلقة بالقياديين 

في اللجنة التشريعية.
٭ صفــاء الهاشــم: أرفــض كلام 
النائــب محمد الدلال عندما يقول 
لا يوجد احترام للمجلس، الاحترام 
وفق المــادة اللائحيــة أن اللجنة 
التشــريعية تمــارس عملهــا من 
حيث الدســتورية، اللجنة المالية 

رئيسية أصلية.
هــذا القانــون الخاص ناقشــوه 
دستوريا ونحن نراه من الناحية 

المالية.

الجانب المالي.
عبــدالله الرومي: يعنــي ذلك ان 
المجلس ليس له اعتبار؟! الأمر ليس 
معنيا به رئيس اللجنة التشريعية 

او رئيس اللجنة المالية.
٭ د.وليد الطبطبائي: هذا الطلب 
قــرار غيــر دســتوري، اذا طلبوا 
التمديد اسبوعا او اسبوعين نوافق 
وانما لا نوافق على تعليق عملنا 

على عمل سلطة اخرى.
٭ د.جمعان الحربش: قرأت رسالة 
المجلس الاعلى للقضاء، بأن القانون 
به طعن عليه، وعمل اللجنة ليس 
معنيا بذلك، والطلب مرفوض ولكن 

لابد من تنفيذ تكليف المجلس.
٭ عسكر العنزي: اللجنة متعاونة 
وهناك تكليف بشــهرين للانتهاء 
من القانونين واخذت التشريعية 
شهرا وعقدنا 4 اجتماعات لدراسة 
المواضيع ولم نأخذ رأي الحكومة 
ونريد ان يكون التقرير متكاملا، 
الفتوى والتشريع لم تعطنا رأيا، 
والقضاء ايضا ذلك، ونخشــى ان 
يكون ذلك نفــس موضوع هيئة 

مكافحة الفساد.
اذا ترغبــون التأجيل الى صدور 
الحكــم كان بهــا، واذا تريــدون 

عليــه امس ينعكــس على توجه 
الحكومة، فنطلب تأجيل النظر في 
هذا التقرير من اجل ان نأتيكم في 

توجه مختلف.
٭ وليد الطبطبائي: نريد التعاون 
مــع الحكومــة لكــن الآن نناقش 
المداولــة الاولى ونؤجــل الثانية 

لحين تقديم الحكومة تعديلاتها.
٭ مرزوق الغانم: كم المدة؟!

شعيب المويزري: لنصوت مداولة 
اولى وتأتــي الحكومة بتعديلات 

بعد اسبوعين.
٭ حمدان العازمي: يفترض على 
المجلس اقــرار القانــون، فمنذ 3 
اشهر والجناسي أمر مهم ويجب 
الاســتعجال فيــه، نعــم نبــارك 
الخطوات التي حدثت لكن لا يجوز 

تحصين رئيس الوزراء.
٭ مرزوق الغانم: كم طلبكم شهر 

او شهرين؟
الشــيخ محمد العبــدالله: نطلب 

اسبوعين.
٭ الحميدي السبيعي: كنا مادين 
ايدينا لحسم ملف الجنسية وكلمنا 
الحكومة وطلبوا التأجيل اسبوعا.

مرزوق الغانم: الموافق على اسبوع 
يرفع ايده.

٭ عســكر العنزي: هــذا القانون 
مهلتنا به شهران وخلصناه قبل 
الشهرين واذا كان هناك تأجيل من 
الحكومة اســبوعا فلا ننتهي منه 

خلال اسبوع.
٭ الشيخ محمد العبدالله: صحيح 
اتفقنا على اسبوع لكن ليس أمامنا 
سوى يوم الخميس لنعمل عليه 
وهذا القانون مهم فطلبنا اسبوعين 
مــن الجانب العملي ولذلك طلبنا 

مهلة اسبوعين.
٭ وزيــر الداخلية الشــيخ خالد 
الجراح: الحكومة تطلب شهرين لأن 
الاسبوع والاسبوعين لن يكفيان.

مــرزوق الغــانم: الموافقــة علــى 
تأجيل الجنســية شهرين وجرى 
التصويت نــداء بالاســم وكانت 

النتيجة كالتالي:
الحضــور 55 الموافقــة 27 عــدم 

الموافقة 28.
عدم موافقة على التأجيل ويناقش 

القانون.
وأجل المجلس مناقشة بند الاسئلة 

الى الغد.
٭ عدنان عبدالصمــد: كان هناك 
اكثر من اقتراح الشهر والشهرين 

والاسبوعين.
٭ عادل الدمخي: المقترح الاصلي 
مناقشــة المداولة الاولى وتؤجل 
المداولة الثانية اسبوعين وهذا اتفاق 
تم من المجلس ولن نحســمها في 
مداولة ثانية اليوم، وبعد اسبوعين 

سيتم التوافق على الأمر.
وتلا الأمين العام طلبا بتشــكيل 
لجنة تحقيق للتحقيق فيما أثير 
فــي الصحف حــول التجاوزات 
الماليــة والإدارية والتي شــابت 
مكتبنــا الصحــي بألمانيــا وفي 
غضون 3 أشــهر تقــدم اللجنة 
تقريرها على ان يكون التصويت 

نداء بالاسم.
وتــا الامين العام طلبا بتشــكيل 
لجنــة تحقيــق للتحقيــق فــي 
التجــاوزات الماليــة فــي الصحة 
فيمــا يخص 151 موقعا مخصصا 
لصندوق إعانــة المرضى على ان 

يكون التصويت نداء بالاسم.
وتلا الامين العام طلبا آخر بشأن 
تجــاوزات وزارة الصحة وتفاقم 
ملف العــاج بالخارج ومخالفات 
في المكاتب الخارجية بتكليف لجنة 

حماية المال العام.
1 ـ تجــاوزات العــاج في الخارج 

2013/1/1 ـ 2017/1/11.
2 ـ التحقيق في تجاوزات مكاتب 
ألمانيا واميركا ولندن وفرنسا خلال 

السنوات الخمس الماضية.
3 ـ عقود التمريض وآلية التعاقد 
ومدى صحة دفع الممرضات مبالغ 
مالية للشركات التي قامت بالتعاقد.
4 ـ مراحل ترســية عقد )عافية( 

الخاص بالمتقاعدين.

للكويــت لكــي يصوتــوا لنا فلا 
نطفئها، وعودة الحقوق لأصحابها 
لا تعنــي عدم المســاءلة، الوحيد 
المصان وفق الدستور هو صاحب 
الســمو. برنامج عمل الحكومة لا 
يوجد به جدول زمني، نحن ممثلون 
عن الامة ولسنا ممثلين على الأمة.
فأي أحد يريد أن يرهبنا أقول لن 

يرهبنا شيء.
والمنصة لن تستثني أحدا، سعرنا 
سهل وهو العمل من أجل الكويت، 
اتصالاتكم وضغطكم على النواب 

ما يمشي عندنا.
٭ خليل الصالــح: الكويت دولة 
معروفة لدى العالم ولكن وجدت 
الاحتفالات بالأعياد دون المستوى 
المطلــوب، فنرجو أن يكون هناك 
توجيه لهذا الأمر ونحيي صاحب 
السمو بإعادة الجناسي لأصحابها 
وصاحب الســمو نقول له سمعا 

وطاعة.
نؤبــن وكيل وزارة التجارة خالد 
الشــمالي أحد الرجــال المخلصين 
نسأل الله أن يرفعه بجنانه ويلهم 

أهله الصبر والسلوان.
بالقــرارات  التــزام  هنــاك عــدم 
الموجودة بشأن التعسف في تعيين 
القياديين، والدولة فسرت العديد 
من القضايا والأموال سبب قضايا 
لقياديين تظلمــوا للقضاء، هناك 
ظاهرة قياديي البارشوتات وهذا 
الموضــوع من أهم المواضيع التي 
ينبغي لها تشريع لضمان الحقوق.
بالنســبة لقضية المرور ليس لها 
حــل، والبلد ليس بهــا جبال ولا 
تحتاج الى شــيء لإنهاء الزحمة. 
هناك تعطل عن الدوامات وعندنا 
مشكلة زحمة حقيقية ولم نحلها 

بطرق واقعية.
نحتاج الى وقفة في هذه القضية.
وكذلك مضى 100 يوم دون إنجاز 

أي قانون في هذا المجلس.
٭ صفاء الهاشم: تعزية من القلب 
لآل الشمالي الكرام في وفاة شقيق 
الوزير السابق مصطفى الشمالي 
الذي كان صديقا عزيزا ولا حول 

ولا قوة إلا بالله.
في جلسة 14/12 نظر المجلس في 
رسالة التشــريعية بشأن تعديل 
المرسوم رقم  1979/15وقالت اللجنة 
انــه مرتبط بقوانــن واقتراحات 
بقوانــن معروضة علــى اللجنة 
والتشــريعية معنيــة بدراســة 
الدستورية والصياغة وإنما قانون 
اختيار القياديين أحيل من اللجنة 
المشتركة بين المالية والتشريعية 
ثم عاد الى اللجنة المالية ثم أحيل 
الى الموارد البشرية للاختصاص 
والحين عادت للجنة الاصل وهي 

المالية.
تنجــز  التشــريعية  اللجنــة 
الاقتراحــات لتــدرج فــي جدول 
الأعمــال وأطلب إعــادة النظر في 
قرار المجلس السابق لأن الموضوع 
يختص باللجنة المالية للارتباط 

بالبديل الاستراتيجي.
لكن أرفض التمســك به لأن هناك 
لجنــة مشــتركة، وعمــل اللجنة 
التشــريعية هــي مركز رئيســي 
يحول للجان الاقتراحات بقوانين 
للجان كلها، وبذلك وفق المادة 98 
من اللائحة أطلب إعادة الموضوع 

الى اللجنة كحق أصيل لها.
٭ عبدالله الرومي: نشكر صاحب 
الســمو الأمير وســمو ولي عهده 
بمناســبة الأعياد الوطنية نسأل 
الله أن يعيدهــا علــى المواطنــن 
بخير، ونبارك لأصحاب الجناسي 
المسحوبة بعودتها ونشكر صاحب 
الســمو على ذلك. إلا أنني كنائب 
أقسم على احترام الدستور فلست 
طرفا في هذه التعهدات ولا يمكن 
أن أقبــل بتعطيل حكم من أحكام 

الدستور.
هذا التعهــد لا يجوز ولا نقبل به 
وتعطيل لحكم الدســتور ويجب 
أن نقــف عند الدســتور الذي هو 
ليس محل مساومات، هذا هو العمل 

القانوني السليم.

أحمد الفضلياسر أبل د. عادل الدمخيهند الصبيح

الشيخ صباح الخالد وصالح عاشور

التصويــت عليه ما في مشــكلة، تتمة المنشور ص 44
ولكن كنا نريد اخذ آراء الحكومة.
٭ ســعدون حمــاد: أســتغرب 
الاستعجال في الموضوع، الاولى 
بهم استعجال تقرير لجنة حماية 
المال العام ويفترض ان يحال الى 
المجلس وهذا التقرير أدان زميلنا 
محمد المطيــر وأحاله الى النيابة 

العامة.
٭ مــرزوق الغانم: أخــذت رأيين 
معارضــن  ورأيــن  مؤيديــن 

ونحسمها بالتصويت.
الموافق على شهرين يرفع ايده.

الحضور 47 ـ الموافقة 24
هناك طلب بتقديم قانون الجنسية

٭  جمعان الحربش: هناك 3 طلبات 
ووفــق قرار المجلــس الآن قانون 

الجنسية  دون طلبات.
٭  مرزوق الغــانم: هناك طلب 
خور عبدالله يقــدم على غيره 
وهنــاك اكثر من طلب والاجراء 
بالتنسيق مع الاخ رئيس لجنة 

الاولويات.
٭  الشيخ محمد العبدالله: هناك 
قانون الجنســية الكويتية وكما 
تعلمون هنــاك تطورات ايجابية 
فــي هــذا الملــف ومــا تم الاتفاق 

الشيخ خالد الجراح متوسطا الحميدي السبيعي ومحمد هايف ود. جمعان الحربش
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محمد الجبري وعبدالله فهاد

الشيخ خالد الجراح والشيخ محمد العبدالله محمد المطير

الدقباسي: مستوى 
اللجان ليس في 
مستوى الطموح 

بسبب فقدان النصاب

حماد: نشكر سمو 
الأمير على المكرمة 

الأميرية بإعادة 
الجناسي لمن 
سحبت منهم

عمر الطبطبائي: عودة 
الحقوق لأصحابها لا 
تعني عدم المساءلة

الصالح: نؤبن وكيل 
وزارة التجارة خالد 

الشمالي أحد رجالات 
الدولة المخلصين

الهاشم: قانون تعيين 
القياديين مرتبط 

بالبديل الإستراتيجي 
وهذا اختصاص اللجنة 

المالية

 الرومي: لست طرفا 
في أي تعهدات 

بتعليق مساءلة أي 
مسؤول

العبدالله: الراحل 
خالد الشمالي كان 
إنساناً مخلصاً في 

عمله وحياته

الحكومة متمسكة بقانون الصوت الواحد ومن لديه غير ذلك فليقدمه وسنخضع للأغلبية

العزب: سمو الأمير دائماً يؤكد على دولة القانون والاحتكام للدستور
أوضــح وزيــر الدولة لشــؤون 
مجلــس الأمة ووزير العدل د. فالح 
العزب ان موضوع الجنســيات هو 
احــدى القضايــا التــي تزامنت مع 
الحمــات الانتخابيــة ولهــا صدى 
في الشــارع الكويتي، وبالتالي فإن 
صاحب السمو بصفته رئيسا للدولة 
ومرجعية السلطات أعطى توجيهاته 
للمسؤولين في الحكومة وبالتنسيق 
مــع أعضاء مجلــس الامة للوصول 
الى حلول تصب في مصلحة الوطن 
والمواطن. وبين العزب في تصريح 
للصحافيين بمجلس الأمة ان سمو 
الامير دائما يؤكد على دولة القانون 
والاحتكام الى الدســتور والقانون 

وبالتالي كل ما امر به سمو الأمير هو 
بحكم قانون يطبق وفق الإجراءات 
المتبعة، موضحا انه سيتم تشكيل 
لجنــة تنســيقية بــن الحكومــة 
ومجلس الامة للوصول الى توافق 
في التوجيهات السامية التي صدرت 

بهذا الخصوص.
وذكر ان الحكومة لديها ملاحظاتها 
على قانون الجنسية وسيكون لكل 
حادث حديث في الجلســة القادمة، 
مؤكدا ســعي الحكومة الى التعاون 
الايجابــي مع اعضــاء مجلس الامة 

بعيدا عن التصادم.
وأشــار الى ان موضــوع تعديل 
قانون الجنسية لم يكن مدرجا بشكل 

اساســي على جدول اعمال الجلسة 
ولكنــه دخــل من خــال الرســائل، 
والحكومــة مكنــت النــواب من اداء 
دورهم من خــال التصويت، مبينا 
ان الامر في النهاية يخضع الى القاعدة 
الملزمة للكافة وهي الأغلبية التي رأت 

ان يناقش الموضوع اليوم.
وشــدد على انــه لا يضيرها هذا 
الامر لأن القانون في النهاية سيرجع 
الى صاحب السمو وله في ذلك وجهة 
نظر من دون ادنى شك، مشيرا الى ان 
مبدأ السيادة هو قاعدة فقهية يخضع 
لها القضاء وكل السلطات في الدولة.

وعن تعديل قانون الانتخابات الى 
نظام الصوتين في خمس دوائر، قال 

العزب ان الحكومة متمسكة بقانون 
الصوت الواحد، ومن لديه غير ذلك 
فليقدمــه وســنخضع للأغلبيــة ان 
وجدت في هذا الســياق، مشيرا الى 
أن الصوت الواحد هو ارادة ســامية 

صدرت بمرسوم ضرورة.
وأكد ان الحكومة متمسكة ايضا 
بقانون حرمان المسيء وهو ينصب 
على اساس قاعدة دستورية بأن ذات 
الاميــر مصونة ولا تمــس، مضيفا: 
»القاعــدة القانونية التي لا تتضمن 
جــزاء، هي نــور لا يضــيء ونار لا 
تحــرق، ولا يمكــن ان تكــون هناك 
قاعدة دســتورية توجــب الاحترام 

ويتم انتهاكها بأي شكل كان«.‏‫




